
A/C.3/67/L.49  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
9 November 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

141112    141112    12-58461 (A) 
*1258461* 

   والستونالسابعة الدورة
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن : تعزي

الإنــسان وتقــارير  حــالات حقــوق
        المقررين والممثلين الخاصين

بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة     إسبانيا، إستونيا، ألمانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا، إيطاليـا، البرتغـال،              
ــل الأســود،  والهرســك، بو ــدا، الجب ــة     لن ــا، جمهوري ــة كوري ــشيكية، جمهوري ــة الت الجمهوري

ســـلوفاكيا،  مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة، جمهوريـــة مولـــدوفا، الـــدانمرك، رومانيـــا،
سلوفينيا، السويد، غرينادا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مالطـة،      

 رلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات     المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأي    
  قرار مشروع : المتحدة الأمريكية، اليونان

    
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

    
  ،إن الجمعية العامة  
، وإذ تـشير إلى     )١(الإنـسان   بميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق         إذ تسترشد  

، الـصلة  ذاتالأخـرى   صكوك حقوق الإنـسان      و )٢(الإنسانالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق     
قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في ميانمـــار، وآخرهـــا القـــرار وإذ تـــشير إلى 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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ــؤرخ ٦٦/٢٣٠ ــسمبر / كــانون الأول٢٤ الم ــسان   ٢٠١١دي ــوق الإن ــة حق ــرارات لجن ، وإلى ق
  ،)٣(٢٠١٢مارس / آذار٢٣خ  المؤر١٩/٢١ وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار

 وبمـا قامـت بـه    )٤(بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنـسان في ميانمـار          وإذ ترحب     
 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١أبريـل إلى    / نيـسان  ٢٩ في الفتـرة مـن       ة ميانمار تيسيرا لزيارته للبلد،    حكوم

  /ران حزيــــ١٤ و ١٣ بميانمــــار يــــومي تي قــــام بهــــا مستــــشاره الخــــاص المعــــنيوالزيــــارات الــــ
  ،٢٠١٢يونيه 

 )٥(بتقريــر المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار  وإذ ترحــب أيــضا،   
، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٤يوليـه إلى    / تمـوز  ٣٠أتيح له خلال زيارتـه للبلـد، في الفتـرة مـن              وبما

  من إمكانيات الوصول إلى مقاصده،
لحكومــة التزامهــا بمواصــلة لتطورات الإيجابيــة في ميانمــار وبــإعلان ابــا بــــترح  - ١  

السير على طريق الإصـلاح الـسياسي وإحـلال الديمقراطيـة والمـصالحة الوطنيـة وبتعزيـز حقـوق                   
  الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود الإصلاحية المبذولة حتى الآن؛

ـــترح  - ٢   ــضابـ ــسياسية     با أي ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والعناصــر ال
ــة دا ــدني وأحــزاب المعارضــة    الفاعل ــان والمجتمــع الم ــى مواصــلة   . خــل البرلم ــة عل وتحــث الحكوم

يـة  الإصلاح في مجال الانتخابات والسعي إلى إقامة حوار شـامل متـصل مـع المعارضـة الديمقراط                
تحقيـق   إلى   يفـضي   فيه،  والجهات الفاعلة  جماعات المجتمع المدني  و والجماعات السياسية والعرقية  

  سلام دائم في ميانمار؛إحلال والمصالحة الوطنية 
بــالجهود الــتي بذلتــها حكومــة ميانمــار لكفالــة حــسن تنظــيم    كــذلك ترحــب  - ٣  

 وشــفافيتها، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١الانتخابــات البرلمانيــة الفرعيــة الــتي أجريــت في ميانمــار في 
ية ويسعدها أن داو أونغ سان سـوكي والرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وأحـزاب سياس ـ           

  أخرى عديدة شاركت بعد ذلك في برلمان ميانمار؛
ساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والـصحافة،        المتزايد  ب ترحب  - ٤  

بما في ذلك إلغاء الرقابة المباشرة على وسائط الإعلام، وتشجع الحكومـة علـى الوفـاء بالتزامهـا                  
 عدة منها، إقرار حرية الإعلام واسـتقلاله        تبإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام تحقيقا لغايا       

  وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛ 
__________ 

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/66/53( ٥٣ والستون، الملحق رقم السابعةالدورة المرجع نفسه،   )٣(  
  )٤(  A/67/333.  
  )٥(  A/67/383.  
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، وتحـث   ضمير في الـسنة الماضـية      سجناء ال ـ  عنلإفراج  باستمرار ا   أيضا ترحب  - ٥  
كفــل أن تودون تــأخير ودون شــروط عنــهم الإفــراج أن تواصــل عمليــة حكومــة ميانمــار علــى 

اســتعادتهم لحقــوقهم وحريــاتهم بالكامــل بمــا يتماشــى مــع توصــيات المقــرر الخــاص المعــني بحالــة  
حقوق الإنسان في ميانمار وتوصي الحكومة كذلك بإجراء تحقيق واف شامل لمعرفـة مـن تبقـى        

  من سجناء الضمير؛
زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان ومـن بينـها،                 إتعرب عن القلـق       -٦  
ن أشـكال   الاغتصاب وغير ذلك م ـ   لتشريد القسري ومصادرة الأراضي و    از التعسفي وا  الاحتج

إنسانية والمهينة، وانتهاكات القـانون الإنـساني        اللاالعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية و     
  هودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة ج

 أن تتخـذ التـدابير اللازمـة لكفالـة المـساءلة ووضـع حـد                 ميانمـار  كومةبحيب  ته  - ٧  
للإفلات من العقاب، بطرق منها، إجراء تحقيق كامل شفاف مـستقل في جميـع البلاغـات الـتي            

  ؛تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
د من الـصكوك الدوليـة   ميانمار بأن تنظر في التصديق على مزي      حكومة  توصي    - ٨  

  في ميادين حقوق الإنسان وقوانين العمل وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛ 
باســتعراض التــشريعات الوطنيــة الجــاري علــى نحــو متواصــل لتقــدير    ترحــب   - ٩  

 مــدى توافقهــا مــع القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وباعتمــاد قــوانين جديــدة منــها، قانونــان 
حقوق العمل، وبالتشاور بشأن عـدد مـن مـشاريع القـوانين مـع         السلمية و بشأن الاحتجاجات   

، وتـشجع   لمجتمع المدني والمنظمـات الدوليـة     الجهات المعنية في هذا الصدد، ومن بينها منظمات ا        
 مــع ترتيبــها مــن الحكومــة علــى أن تواصــل اســتعراض القــوانين بمــا في ذلــك القــوانين الجديــدة، 

 لحقــوق الإنــسان، وأن تكفــل في الوقــت  مــع المعــايير الدوليــةمان توافقهــاحيــث الأولويــة، لــض
ــى          ــك علـ ــا في ذلـ ــلاحات، بمـ ــذ الإصـ ــدعم تنفيـ ــع وأن تـ ــاق واسـ ــى نطـ ــشاور علـ ــسه التـ نفـ

  المحلي؛  الصعيد
ــوه مــع الاهتمــام    - ١٠   ــا في ذلــك    تن ــسان، بم ــة لحقــوق الإن ــة الوطني ــشطة اللجن بأن

عها علـى مواصـلة تطـوير عملـها في          استعراضها للشكاوى واضطلاعها بمهـام التحقيـق، وتـشج        
تــذكر في الوقــت نفــسه بــضرورة كفالــة اســتقلال  ة والتعامــل مــع المجتمــع المــدني ومجــال الحمايــ

  ؛)٦(اللجنة وحريتها ومصداقيتها وفعالية أدائها وفقا لمبادئ باريس

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٦(  
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ــام    - ١١   ــع الاهتم ــضائي     تلاحــظ م ــاز ق ــة الحاجــة إلى جه  الخطــوات المتخــذة لتلبي
وفعـال، بمـا في ذلـك الخطـوات الـتي اتخـذتها المحكمـة العليـا للتعامـل مـع المجتمـع                       مستقل ومحايـد    

الـدولي والتمــاس مـساعدته التقنيــة وتـشجع علــى مواصــلة الجهـود في هــذا الـصدد، اتــساقا مــع      
  أبدته الحكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون في ميانمار؛  ما

ة ميانمـار خـلال العـام الماضـي         بالتقـدم الملمـوس الـذي أحرزتـه حكوم ـ         ترحب  - ١٢  
حيث وقعت اتفاقات سلام مبدئية مع عشر من الجماعات العرقيـة المـسلحة الرئيـسية الإحـدى         
عشرة وبالتزام الحكومة بالعمل علـى النـهوض بعمليـة سـلام شـاملة، وتـشدد علـى ضـرورة أن               

بناء القـدرات وتمكـين المجتمـع       تواصل الجهات المانحة والشركاء تنسيق المساعدة التقنية وجهود         
المدني ودعمها، وتشجع بشدة على إرساء حوار سياسي رسمـي في إطـار عمليـة شـاملة تهـدف                   

  إلى كفالة السلام لأمد بعيد وتحقيق المصالحة الوطنية؛
ــالغ القلـــق   - ١٣   ــة كاشـــين   تعـــرب عـــن بـ ــتمرار الـــتراع المـــسلح في ولايـ  إزاء اسـ

لإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، وتهيــب بالحكومــة يقتــرن بــه مــن انتــهاكات لحقــوق ا ومــا
وجميع أطراف التراع المسلح أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين وكفالة وصول المساعدة الإنـسانية              

  في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق؛
 الحكومة على التعجيل بجهودها للتـصدي لمـا تعانيـه أقليـات عرقيـة شـتى                 تحث  - ١٤  

يز وانتهاكات لحقـوق الإنـسان وعنـف وتـشريد وحرمـان اقتـصادي وتعـرب عـن قلقهـا                    من تمي 
بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولايـة راخـين، وتحـث الحكومـة علـى اتخـاذ إجـراءات                     

  لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوقها الإنسانية بما في ذلك حقها في الجنسية؛
 إزاء حـوادث العنـف الـتي انـدلعت مـؤخرا بـين بعـض                اتعرب عن بـالغ قلقه ـ      - ١٥  

الجماعات في ولاية راخين وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا للعنـف فـورا وتحـث الحكومـة         
والشرطة والدرك المحلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين دون إبطـاء، وتلاحـظ في               

مـن العـام الحـالي مـن جهـود لإنهـاء العنـف              هذا الصدد ما بذلته حكومة ميانمار في وقت سـابق           
وما أبدته من عزم على معالجة هذه المسألة وفقـا للمعـايير الدوليـة وتحـث علـى اتخـاذ خطـوات                      

  : عاجلة في ذلك الاتجاه وتهيب بحكومة ميانمار أن
تكفل سلامة السكان وتطلق سراح جميع المحتجزين تعـسفا بمـن فـيهم موظفـو        )أ(  

ول البلاغــــات الــــتي تفيــــد بارتكــــاب بعــــض الــــسلطات انتــــهاكات   الأمــــم المتحــــدة وتتنــــا
  الإنسان؛ لحقوق
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تــضمن وصــول المــساعدة الإنــسانية في حينــها علــى نحــو آمــن وتــام ودون           )ب(  
إلى مجتمعـاتهم المحليـة   عوائق إلى كل من يحتاجونها في ولاية راخين وأن تيـسر عـودة الأفـراد        أي

اتفاقات التعاون المختلفة المبرمة بين سـلطات ميانمـار   الأصلية، وترحب الجمعية في هذا الصدد ب    
  والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في ولاية راخين؛

تـــدعم عمليـــة التعـــويض عـــن الممتلكـــات الـــتي لحقـــت بهـــا أضـــرار جـــسيمة    )ج(  
ي دمرت وأن تكفل، في سياق لجنة التحقيق في الحوادث الأخيرة الـتي شـهدتها راخـين، وه ـ                 أو

اللجنة التي ترحب الجمعية بإنشائها مؤخرا، التحقيق بصورة وافية مـستقلة تتـسم بالـشفافية في                
تلك البلاغات بمشاركة كافة الجماعات المتضررة، بمن فيها الروهينغيا، وأن تقدم الـضالعين في              

  تلك الحوادث إلى العدالة؛
ــا سياســة قوا        )د(   ــى فيه ــة الأجــل تراع ــصيرة وطويل ــدابير ق ــايش  تتخــذ ت ــا التع مه

  السلمي في ظل التكامل بين الجماعات كافة في ولاية راخين؛
 بخطة العمل المتعلقة بالجنود الأطفال الـتي وقّعتـها حكومـة ميانمـار مـع                ترحب  - ١٦  

، والــتي تهــدف إلى منــع تجنيــد القــوات المــسلحة   ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٧الأمــم المتحــدة في 
تـوفر إطـارا زمنيـا لتـسريح الأطفـال الموجـودين في صـفوفها               لميانمار للأطفال واستخدامها لهم و    

ــام مــع الممثلــة الخاصــة      وإعــادة إدمــاجهم في المجتمــع وتهيــب بالحكومــة أن تتخــذ، بالتعــاون الت
ــة لمنــع تجنيــد الأطــراف كافــة      ـــزاع المــسلح، خطــوات فوري للأمــين العــام المعنيــة بالأطفــال والن

 تتـيح الوصـول دون أي عوائـق إلى جميـع المنـاطق        للأطفال واستخدامها للجنـود الأطفـال، وأن      
  التي يجند فيها الأطفال؛

 بالاتفاق بين حكومة ميانمار ومنظمة العمـل الدوليـة علـى اسـتراتيجية              ترحب  - ١٧  
مشتركــة وبإعــلان حكومــة ميانمار عزمها على القـضاء علـى الـسخرة بجميـع أشـكالها بحلـول                  

  ؛٢٠١٥عام 
دم المحـرز في تطـوير بعـض أنـشطة لجنـة الـصليب الأحمـر                 كذلك، بالتق  ترحب  - ١٨  

الدولية، وتحث حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقـا لولايتـها،      
بطرق منها على وجه الخـصوص أن تتـيح لهـا إمكانيـة الوصـول إلى الأشـخاص المحتجـزين وإلى                 

  مناطق النـزاع المسلح في الداخل؛
لحوار بين حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان،            با ترحب  - ١٩  

وتحث الحكومة على تكثيف تعاونها مع المفوضية بهدف مواصلة الإصـلاحات في مجـال حقـوق             
  الإنسان في ميانمار وتوطيدها؛
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 المجتمع الدولي على مواصـلة دعـم حكومـة ميانمـار في أدائهـا لواجباتهـا          تشجع  - ٢٠  
الدولية في مجال حقوق الإنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـديمقراطي وتحقيـق التنميـة                  والتـزاماتها  

  الاقتصادية والاجتماعية؛
  : إلى الأمين العامتطلب  - ٢١  
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب ميانمـار                    )أ(  

صالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع    بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية الم   
الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى       

  الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
ــرر الخــاص         )ب(   ــشار الخــاص والمق ــزم مــن مــساعدة إلى المست ــا يل ــدم كــل م أن يق

  صورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛لتمكينهما من أداء ولايتيهما ب
ــس         )ج(   ــستين وإلى مجل ــة وال ــا الثامن ــة في دورته ــة العام ــرا إلى الجمعي ــدم تقري أن يق

  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
 مواصــلة النظــر في المــسألة في دورتهــا الثامنــة والــستين في ضــوء تقــارير   تقـــرر  - ٢٢  

  .الخاصالأمين العام والمقرر 
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